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شيخة البحر في كلمتها خلال مؤتمر يوروموني أمس

النهج الاستباقي للبنك المركزي منح البنوك أفضلية بين دول العالم في تطبيق معايير بازل3

شيخة البحر: النظام المصرفي جاهز لامتصاص أي صدمات اقتصادية

علــى الرغــم من الانكشــاف 
المباشــر المحدود للغاية على 
ديون الرهن العقاري الأميركي 
التي كانت السبب الرئيسي في 

الأزمة المالية العالمية.
الرئيــس  وأكــدت نائــب 
التنفيــذي لمجموعــة بنــك 
الوطنــي، أن دول  الكويــت 
التعــاون الخليجي  مجلــس 
لــم تكن بمنــأى عــن الأزمة، 
حيث أصبحت جودة الأصول 
مشــكوكا فيها للغاية، بينما 
إعــادة  احتياجــات  باتــت 
التمويل أكثــر صعوبة، وبدأ 
نمو الائتمــان يتباطأ. كل ما 
ســبق نتج عنه مشــاكل في 

ونتيجة لذلك، تعرض القطاع 
المصرفي للضغط مع تدهور 
جودة الأصول )بلغت نسبة 
القروض المتعثرة من إجمالي 
القروض ذروتها في عام 2011 
حين بلغت 11.5%( مما أدى إلى 
فجوة مخصصات مع انخفاض 
نسبة تغطية القروض المتعثرة 
إلى حوالي 60% في عام 2009 
مقارنة بـ 87% ما قبل الأزمة.

وأشــارت إلى أنــه قبل أن 
تتعافى الاقتصادات الإقليمية 
والنظــم المصرفيــة مــن آثار 
الأزمة المالية، باغتت المنطقة 
أحــداث أخرى، تمثلــت فيما 
يدعى »الربيع العربي«. ففي 
معظــم بلــدان المنطقــة، عدم 
الاســتقرار لا مفــر منه حيث 
زاد من الضغوط على الأنظمة 
الماليــة، وبناء عليه، شــهدت 
اقتصادات إقليمية موجة من 
تخفيض تصنيفاتها، نتيجة 
الجيوسياســية  للمخاطــر 
المتنامية وما صاحبها من عدم 

اليقين حول سلامتها.
وقالت البحر إن الحكومات 
فــي جميع أنحاء العالم بدأت 
باتخاذ إجراءات مختلفة لتهدئة 
الأسواق واستعادة الثقة في 
صناعاتهــا الماليــة، وذلك في 
ردها على الأزمة بشكل عام. 
وأوضحــت أن حكومــات 
التعــاون  مجلــس  دول 
الخليجي تدخلت على الفور 
وبقوة لطرح حــزم التحفيز 
المالي من أجل رفع مســتوى 
النشاط الاقتصادي وتخفيف 
أثر الركود العالمي. كما اجرت 
الحكومات الخليجية العديد من 
التدخلات إما من خلال القوانين 
واللوائح أو من خلال ممارسات 
السوق التي تهدف جميعها إلى 
استعادة الثقة في الاقتصادات 
المحلية وإرساء الاستقرار في 

النظم المالية.

نهج استباقي
وفــي الكويــت، أصــدرت 
الحكومــة على الفــور قانونا 
الودائــع  يضمــن  جديــدا 
المصرفية. وفي عام 2009، تم 
طرح قانون الاستقرار المالي 
الــذي منح النظــام المصرفي 
مزيدا من الاستقرار، وبدأ في 

قطاعــات اقتصادية مختلفة، 
على سبيل المثال: تدهور سوق 
العقار، بينمــا تعثرت بعض 
المجموعات الكبرى، وانهارت 
شركات استثمار معروفة في 

الكويت.
وأوضحــت أن الوضع في 
الكويت، خلال السنوات القليلة 
التــي ســبقت الأزمة ســجل 
الائتمــان فيها نمــوا مرتفعا 
نســبيا مع وجــود تركز في 
قطاعات العقار، وشراء الأسهم، 
وشركات الاستثمار )حوالي 
50% مــن إجمالــي قــروض 
القطــاع عــام 2009(، وكلهــا 
تضررت بشــدة مــن الأزمة، 

معالجة السلامة المالية العامة 
للنظام.

 وأوضحت أنه طوال مرحلة 
التعافــي أدى النهج المحافظ 
لبنك الكويت المركزي المتعلق 
إلزام  بالمخصصات من حيث 
البنــوك بحجــز مخصصات 
احتياطيــة عامــة ومحــددة 
عاليــة، وتحســن تغطيــة 
القــروض المتعثرة، مشــيرة 
إلى أنه وخلال الفترة اللاحقة، 
أصبحت الكويت من بين أوائل 
الدول التي تبنت معايير بازل 
3 والتي دفعت جميع البنوك 
إلى تعزيز مراكز رأسمالها في 
ظل وجود مصدات رأس مالية 
قوية للغايــة والتركيز على 

رأس المال الأساسي.

التكنولوجيا مستقبل القطاع 
المصرفي 

وأكدت البحر أن مستقبل 
القطــاع المصرفــي يكمن في 
التكنولوجيــا، وكــي تهيــئ 
البنــوك نفســها لهــذا الواقع 
الجديد فإنها بحاجة إلى الإنفاق 
على بناء منصات تكنولوجيا 
المعلومــات والاســتثمار في 
الواجهة الأمامية للتكنولوجيا 
أي الخدمات التي يراها العميل.
التكنولوجيا  أن  وأضافت 
باتــت تســيطر علــى عالــم 
الخدمــات المصرفية وتســهم 
بتحــول خدماتــه. ولــم تعد 
الرقمنــة موضوعــا مثيــرا 
فحسب للمديرين التنفيذيين 
بل تحولت إلى مجال يتطلب 
مصادر كبيرة من الموارد المالية 

والبشرية.
واشارت إلى أنه وفي ظل 
الوتيرة المتغيرة والســريعة 
ســتقود التكنولوجيــا قريبا 
كل شــيء في مجال الخدمات 
المصرفيــة، وشــهدنا بالفعل 
تطورات مهمة في الســنوات 
الأخيــرة كان يمكن اعتبارها 
مســتحيلة الحــدوث قبل 10 
ســنوات. وقالــت البحــر إن 
خلال السنوات الأخيرة صعدت 
شــركات التكنولوجيا المالية 
)Fintech( نتيجــة للطلــب 
المالية  المتزايد على الخدمات 
القائمة على التكنولوجيا، وهذا 
الاتجاه لن يتباطأ في الوقت 

القريــب، بينما ســيؤثر على 
ما بات يعرف بالتكنولوجيا 
 Disruptive( المزعزعــة 
Technology( على القطاع المالي 
بنفس الطريقة التي أثرت بها 
في صناعات أخرى، وفي بعض 
الحالات الأخرى حولتها بشكل 

كامل.
وأكدت أن شركات مثل آبل 
وأمازون ونتفلكس ويوتيوب 
وفيســبوك وغيرها أدت إلى 
تحــول كامــل فــي صناعات 
مثــل الاتصــالات والتجزئــة 
والترفيــه، تبع ذلك ســقوط 
قادة الصناعة الذين فشــلوا 
في التأقلــم مع المتغيرات في 
السوق، والصناعة المصرفية 
ليست بمعزل عن هذا التحول.

وأوضحت البحر أن التحول 
الرقمي للخدمات المصرفية ومع 
تزايد انتشار الهواتف المحمولة 
واستخدام الإنترنت، سيصبح 
أمــرا لا مفــر منه، وســيكون 
الابتــكار هــو المحــرك للنمو 
بالنســبة للمصــارف لاحقا، 
لاســيما فــي منطقتنــا حيث 
التركيبة السكانية شابة جدا 
وملمة للغاية بالتكنولوجيا.

أنــه فــي عالــم  وبينــت 
اليــوم نعيــش بالفعــل فــي 
عصــر الإنترنــت والخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المحمول، 
والمعامــات البنكية من دون 
اللمــس، والمحافــظ الرقمية، 
والعملات الافتراضية، فضلا 
عــن غيرهــا مــن التقنيــات 
الأخرى التي لاتزال في مرحلة 
التطوير. ومع ذلــك، مازالت 
تشــهد التكنولوجيــا قفزات 
كبيرة، وقريبا جدا ســيتعين 
علــى المنصــات المصرفيــة 
الذكاء الاصطناعي  استيعاب 
والروبوتات كمعيار مشترك 
لكل من العمليــات المصرفية 

وتعاملات العملاء.
وقالــت البحــر إنــه وفي 
الوقت الذي تثير التكنولوجيا 
والابتكار في القطاع المصرفي 
اهتمامــا متزايــدا، لا بــد من 
الإشارة إلى وجود خطر متنام 
ومتزايد في أنحاء العالم من 
الهجمات السيبرانية وقرصنة 
البيانات والتلاعب، بالإضافة 
إلــى الاحتيال فــي المعاملات. 
هذه الاتجاهات تشكل ضغوطا 
علينا كمديرين تنفيذيين في 
البنوك ليس فقط للاستثمار 
التكنولوجيــا والرقمنة،  في 
ولكــن أيضا للتركيز بشــكل 
مماثل على المخاطر المرتبطة 

بهذا الاتجاه الناشئ.
واختتمت البحر كلمتها أمام 
المؤتمر بالقــول: »إن الخطط 
المســتقبلية لا قيمة لها إذا لم 
يكــن لدينا رأس مال بشــري 
قادر على تنفيذها والاستمرار 
بها، مشيرة إلى أن رأس المال 
البشــري هو من بين الركائز 
الأساســية في خطة التنمية، 
حيث ستظل هناك حاجة إلى 
مواصلة رفع كفاءة وتحسين 
النظــام التعليمــي لتخريــج 
كــوادر أفضل تكــون مؤهلة 
تأهيلا عاليا، وأكثر قدرة على 
المنافسة مع مجموعة المهارات 
المطلوبة للمضي قدما في رسم 
مستقبل مضيء لبلدنا الحبيب 

الكويت«.

رسملة البنوك 
ضمن مستويات 

مريحة وأعلى
بكثير مما تتطلبه 

المعايير الدولية

نظامنا المصرفي 
على قدم المساواة 
مع الأسواق الأكثر 
تطوراً في سلامة 

الممارسات 
المصرفية

مستقبل القطاع 
المصرفي يكمن 
في التكنولوجيا.. 

والابتكار هو محرك 
النمو الحقيقي 

للمصارف

الرئيــس  نائــب  قالــت 
التنفيــذي فــي مجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر 
»إن مستقبل العمل المصرفي 
فــي الكويت، ينظر إليه بعين 
التفاؤل، لاسيما أن هذا القطاع 
مهيأ لدخول دورة عمل إيجابية 

تزخر بالكثير من الفرص«.
وفــي كلمتها التــي ألقتها 
خلال مؤتمر يوروموني الذي 
عقد أمس، أكدت البحر أن رؤية 
الكويت 2035 والتكنولوجيا 
الخدمــات  تشــهدها  التــي 
المصرفية من شأنهما أن تخلقا 
الكثير من الفرص المستقبلية 

لقطاع البنوك في الكويت. 
واضافــت أنه علــى مدى 
العقد الماضي، تغيرت طبيعة 
العمل المصرفي بشكل كبير في 
جميع أنحاء العالم، إذ شهدت 
الصناعة المصرفية انكماشــا 
وتدخلا مــن الحكومات فيما 
اختفــت بعــض المؤسســات 
المالية العملاقة، وشهدت أيضا 
عمليات اندماج وبيع للأصول 

وحالات إفلاس.
وأشــارت البحر إلــى أنه 
وعلى غرار ما حدث في الأسواق 
العالمية، مرت المنطقة بموجات 
التغييــرات،  متشــابهة مــن 
وإن لــم تكن بحــدة الظروف 
الاقتصادية ذاتها التي ضربت 
الأسواق الأكثر تطورا، لكنها 
نالت نصيبا من الاضطرابات 
الاقتصادية والجيوسياسية. 
المنطقــة  أن  وأوضحــت 
واجهــت تداعيــات طويلــة 
الأمد من الأضرار التي لحقت 
بالاقتصــادات الأكثر تطورا، 
وكذلــك تقلبــات واختلالات 
الأسواق الناشئة، مشيرة إلى 
مــرور المنطقة بتحــد إقليمي 
قوي، ألا وهو الربيع العربي.

وأكدت أن جميع التحديات 
التي مرت بهــا المنطقة يمكن 
إلــى  بســهولة  تــؤدي  أن 
انهيار الاقتصادات والأنظمة 
المصرفيــة معها، لكن صمدت 
الأنظمة المصرفية بشكل جيد 
للغاية، مشيرة إلى أن النظام 
المصرفي في الكويت استطاع 
أن يخرج مــن تلك التحديات 
أكثر صلابــة وبموقع أفضل 

بكثير للمستقبل.
وبينــت البحر أنه قبل 10 
سنوات وتحديدا في 15 سبتمبر 
2008، تقدم بنك ليمان براذرز 
بطلــب إفلاس هــو الأكبر في 
التاريخ، تبع ذلك انهيار عالمي 
في الأسواق المالية وموجة من 
التعثرات في أكبر المؤسسات 
المالية في العالم، والتي كانت 
بمنزلة البداية الرسمية للأزمة 

المالية العالمية.
واشارت إلى أنه على الرغم 
مــن أن التكامل بــن الأنظمة 
المالية في معظم دول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
والمؤسسات المالية العالمية كان 
محدودا إلا أن تأثير الأزمة كان 
حتميــا. إذ تراوحت تداعيات 
الأزمة مــن ركــود اقتصادي 
عالمي إلــى انخفاض أســعار 
الأصول، وصــولا إلى تراجع 
أسعار النفط وشح السيولة 
العالميــة. موضحة أن كل هذا 
أدى إلى تأثيــر العدوى التي 
حضور كثيف متابع لكلمة شيخة البحر في المؤتمرشــهدتها أســواقنا الإقليمية 

للبنوك هائلة  فرص  أمام  الباب  وفتح  التنموية  للمشروعات  زخماً  أعطى  الاقتصادي  النشاط  وتيرة  تسارع   ■
■ القطاع المصرفي في الكويت استطاع أن يخرج من تحديات السنوات الماضية أكثر صلابة وبموقع أفضل للمستقبل

المصارف الكويتية الأكثر سلامة القطاع المصرفي ركيزة خطة التنمية
أوضحت شــيخة البحر أن القطاع المصرفي في 
الكويت ســيكون له دور رئيسي في دعم الحكومة 
وتنفيذ ركائز خطة التنمية، مشــيرة إلى أن هناك 
تفــاؤلا كبيرا يعبر عنه العنوان الرئيســي لخطة 
التنمية في الكويت والذي يصفها بأنها »نهج موحد 

نحو مستقبل مزدهر ومستدام«. 
وأضافت أن خطة التنمية الوطنية تنبع من رؤية 
صاحب السمو الأمير  للكويت الجديدة بحلول عام 
2035. وتتمحور الخطة حول سبع ركائز أساسية 
تســتهدف تحويل الكويت إلى مركز إقليمي ومالي 

وتجاري وثقافي رائد بحلول عام 2035.
وأكدت أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة 
في النشاط المتعلق بالمناقصات وترسية المشاريع 
كجزء من خطة تستهدف تحديث البنية التحتية في 
الكويــت. وهو ما ينطبق على جميع القطاعات، ما 
يؤكد التزام الحكومة بخطة التنمية، وتتنوع المشاريع 

التي يجري تنفيذها حاليا والتي تتضمن قطاع النفط 
بكل مراحله، والنقل، والرعاية الصحية، والإسكان 
والمرافق، وهو ما ســيلعب دورا في تحسين نشاط 
القطاع الخاص والحفاظ على التنوع الاقتصادي.

وأشــارت إلــى أن إجمالي ترســيات المشــاريع 
وتنفيذها سيظل محركا رئيسيا للنمو غير النفطي 
خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفة أن عمليات 
ترســية المشــروعات في العــام 2018 حافظت على 
وتيرة ثابتــة ومن المتوقع أن تــزداد خلال الفترة 
اللاحقة، كما يتوقع ظهور استثمارات كبيرة لاسيما 
في قطاعي النقل والبناء. وتشمل الخطط الرئيسية 
تطوير مشاريع الإسكان الضخمة، وتوسعة المطار، 
ومشــاريع المطار الجديد، بالإضافة إلى مشروعات 
البنية التحتية التي تشــمل أعمال طرق والجسور 
ذات نطاق واسع، ومن المتوقع أن يستمر مستوى 
هذا النشاط، معربة عن تفاؤلها الكبير بسرعة تنفيذ 

المشــاريع. وأوضحــت البحر أن القطــاع المصرفي 
سيكون له دور مهم في دعم وتطوير البنية التحتية 
في الكويت على المدى البعيد. ويترافق هذا الدور مع 
الكثير من الفرص التي لن تنحصر فقط في تمويل 
هذه المشاريع، بل تتعداها إلى تقديم خدمات مصرفية 
متكاملة لدعم هذه الجهود بدءا من نشاط الإقراض 
الأساسي والتعاملات البنكية الأكثر تعقيدا، وصولا 
إلى الاستشارات والتســهيلات التجارية، وأسواق 

رأس المال والأعمال المصرفية الأخرى. 
وقالــت البحر إن الفرصة المتاحــة أمام البنوك 
الكويتية لا تنحصر في ارتفاع مســتوى النشــاط 
الاقتصادي، إذ تستقطب خطة التنمية، بالنظر إلى 
حجمها، عددا كبيرا من المؤسسات المالية والشركات 
الإقليمية والدولية المؤهلة تأهيلا عاليا، وهذا من شأنه 
أن يحسن من الصناعة المصرفية في الكويت خلال 
نقل أفضل الممارسات ومعايير الصناعة العالية إليها.

أكــدت شــيخة البحــر أن النظــام 
المصرفي في الكويت هو الأكثر سلامة 
فــي المنطقة، فهو في وضع جيد جدا 
يؤهلــه للنمــو المســتقبلي وجاهــز 
لامتصــاص أي صدمــات اقتصاديــة. 
ولفتت إلى أن الأرقام تؤكد أن النظام 
المصرفي اليوم في وضع أفضل بكثير 

مقارنة بسلامة القطاع قبل الأزمة.
ومــن جهة أخــرى، تعتبــر جودة 
الأصــول حاليــا فــي أفضــل حالاتها 
إلــى جانب انخفاض نســبة القروض 
المتعثرة لمستوى قياسي يقترب من 
1.9% وتغطية قياسية لخسائر القروض 
عند حوالي 230٪ بينما تعد رســملة 
البنوك ضمن مســتويات مريحة جدا 
وأعلى بكثيــر مما تتطلبــه المعايير 

الدولية وغالبا مدفوعــة برأس المال 
الأساسي.

وأشــارت البحــر إلــى أنــه وعلى 
صعيــد حوكمة الشــركات، وعمليات 
إدارة المخاطر، ومستويات السيولة، 
والتركزات، ونوعية العاملين في القطاع 
المصرفي يمكن القول إنها تحســنت 
بشــكل ملحوظ على مر السنين، مما 
جعــل النظام المصرفي الكويتي على 
قدم المساواة مع الأسواق الأكثر تطورا 
بالنسبة لسلامة الممارسات المصرفية، 
التي خضعت بشكل منتظم خلال الفترة 
الأخيرة إلى رقابة وتوثيق أطراف ثالثة 
خارجية، والأهم من ذلك أنها انعكست 
في النظرة المستقبلية والتصنيفات 

الائتمانية للنظام المصرفي.

متفائلون بسرعة 
تنفيذ المشاريع 

التنموية في جميع 
القطاعات

الحيوية


